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باحث (أمينة طه و) بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ياقتصاد(نهال المغربل كل من يدين الكاتب بالشكر والامتنان إلى 

 .لمساعدتهما القيمة التي ساهمت في إنجاز هذا العمل )صاديةركز المصري للدراسات الاقتبالم ياقتصاد

  

  .وكبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ينائب المدير التنفيذوالمؤلف 

    

 يف"  في مصر التشغيل والبطالة"نوان للدراسات الاقتصادية تحت ع ينظمه المركز المصر يالمؤتمر الذ يسبق تقديم هذه الورقة ف

للدراسات الاقتصادية أو  يالمركز المصر يهذه الورقة لا تعبر بالضرورة عن رأ يراء الواردة فالآو. ٢٠٠٢يناير  ١٤-١٣

 .دارتهإمجلس 



 ملخص

ات تفاقما كميا ونوعيا فى معدل البطالة بحيث أصبحت هذه يعقد التسعين يف يقتصاد المصرالا شهد

وعلى الرغم من الاقتناع التام بأن خطورة تلك . الاقتصاد الوطنيتهدد  يلة من أخطر التحديات التالمشك

الدراسة تنطلق من فرضية  هالمشكلة ترجع إلىانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن هذ

 يه الآخر لمشكلة تردإلا الوج ييرجع إلى أن البطالة ما ه يمفادها أن مكمن الخطورة الفعل ،محددة

الدراسة تحليل العلاقة  هاستهدفت هذ ،الفرضية هوانطلاقا من هذ. معدلات الاستثمار والتنمية كما وكيفا

وذلك بغية الوصول إلى حزمة من السياسات , مصر يوبين مشكلة البطالة ف ستثماربين مستوى ونمط الا

  . مو كثيف العملالكفيلة برفع مستوى وكفاءة الاستثمار من أجل تحقيق ن

لى عدم نجاح السياسة إالأول  مالمقا يوقد أوضح التحليل أن تفاقم ظاهرة البطالة يرجع ف

تحقيق معدلات نمو مرتفعة  يالاقتصادية بشكل عام والسياسة الاستثمارية على وجه الخصوص ف

ويات الاستثمار مست يإذ ترتب على تلك السياسات تدن وتراجع ف. آن واحد يالمستوى وكثيفة العمل ف

قتصاد على توليد فرص عمل منتجة، كما ترتب عليها أيضا وجود أنماط لاضعاف قدرة اإمما أدى إلى 

  .النمو كثيف العملعلى استثمارية لا تشجع 

ستلزم إعادة ، خلصت الورقة إلى أن المعالجة الجادة والفعالة لتلك المشكلة تالنتائج وإزاء هذه

تطرح الورقة  ،هذا الخصوص يوف. ه خاصجبو الاستثمارو ،نمية بشكل عامسياسات ونمط الت يالنظر ف

ترتبط المجموعة الأولى من المقترحات بسياسات الاستثمار اللازمة . مجموعتين من المقترحات العامة

، وتلك يقتصاد الكللاتشمل سياسات ا هلتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من الاستثمار والنمو وهذ

بينما تختص المجموعة الثانية بحوافز الاستثمار وهيكل الأسعار النسبية . ستثمارلامناخ ا الخاصة بتحسين

  . الكفيلة بتحقيق نمو كثيف العمل

 
Abstract 

Since the early 1990s, Egypt has experienced rapid and substantial aggravation of the 
unemployment problem. And despite consensus about the adverse economic, social 
and political implications of this problem, the present study starts from the premise 
that the real danger of unemployment lies in the fact that it reflects low and inefficient 
levels of investment and growth. Accordingly, this paper attempts to analyze the 
relation between the levels and patterns of investment and unemployment in Egypt. 
The ultimate objective is to reach a set of policies that could enhance the levels and 
efficiency of investments to achieve labor-intensive growth.   

The analysis shows that the increase in the level of unemployment has been 
primarily due to the inability of economic policies in general and investment policies 
in particular to achieve high and labor-intensive growth rates. These policies led to 
modest investment levels, which weakened the economy’s ability to create jobs, and 
resulted in investment patterns biased against labor-intensive growth.   



The paper concludes that a diligent approach to handling this problem requires 
a review of development and investment policies. In this respect, it offers two sets of 
suggestions. The first deals with the investment policies needed to achieve high and 
sustainable rates of investment and growth. These policies include macroeconomic 
measures and policies to improve the investment climate. The second set of 
suggestions deals with investment incentives and the relative price structure to 
achieve labor-intensive growth.  
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   مقدمة - ١
ن إيمكن القول وبدون مغالاة  ،مصر يبدون التطرق إلى الجدل المثار حاليا حول حجم مشكلة البطالة ف

ومن أخطر المشاكل التى  ،الوقت الراهن يمصر ف يمشكلة البطالة أصبحت أحد حقائق الواقع المعاش ف

 يسائل الأعلام المكتوب والمرئفلا تكاد تخلو أية وسيلة من و. يتؤرق بال كل مهتم بالشأن المصر يالت

لا توجد  كما. إليها يمن التصد يأو منتدى فكر يخطاب سياس يولا يخلو أ ،من طرح لهذا الموضوع

 وليس من قبيل المبالغة القول بأن علاج هذه. المشكلة أية أسرة مصرية تعيش بعيدة كل البعد عن هذه

  .مصر يف قتصاديالالنجاح الإصلاح  يالقضية أصبح هو المقياس الحقيق

وعلى الرغم من الاقتناع التام بأن خطورة تلك المشكلة ترجع إلى آثارها أو انعكاساتها 

لموارد البشرية وتعميق لهدار إإليه من  يتتمثل أساسا فيما تؤد يالاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والت

 يفضلا عن تأثيرها السلب ،جتماعيةحقوق الإنسان وزيادة حدة التوترات الا ئمبادللفقر والإخلال بأحد 

 يمفادها أن مكمن الخطورة الفعل ،الدراسة تنطلق من فرضية محددة إلا أن هذه ي،على الاستقرار السياس

 ،معدلات التنمية كما وكيفا يإلا الوجه الآخر لترد يالمشكلة ما ه لظاهرة البطالة يرجع إلى أن هذه

  . ط توزيعهاولضعف معدلات الاستثمار وعدم كفاءة نم

من خلال  ىلن تتأت تزعم الورقة أن المعالجة الجادة والفعالة لهذه المشكلة ،واتفاقا مع ما تقدم

ولكنها تتطلب مراجعة نمط التنمية السائد حاليا من حيث مستوى الاستثمارات  ،جزئية أو سريعة حلول

ما تقدم التقليل من  يولا يعن. ارمجمل سياسات الاستثم يإعادة النظر ف موهو ما يستلز ،وهيكل توزيعها

ورفع مستوى التعليم وتحسين آليات سوق  ،يلى الحد من النمو السكانإ يترم يأهمية تلك الجهود الت

كما أنها تركز على جانب العرض  ،الجهود على الرغم من أهميتها إلا أنها تعد غير كافية هفهذ. العمل

  .مكن أن نناقش مشكلة البطالة بمعزل عن سياسات الاستثماركل ما نريد أن نؤكد عليه هو أننا لا ي. فقط

 ،من عدمه يالاستثمار راتخاذ القرا يتؤثر ف يونقصد بسياسات الاستثمار تلك السياسات الت

، وحجم ينتاجلإونوع الفن ا ،يالاقتصادنمط الاستثمار من حيث طبيعة النشاط  يوكذلك تؤثر ف

تحدد  يالسياسات الت يه ،إجمالاو. أو للتصدير يللسوق المحل نتاجلإمن حيث توجه ا وأخيرا ،المشروع

المناخ العام للاستثمار مثل  يف تؤثر يتشمل السياسات الت يوبذلك فه. مستوى الاستثمار ونمطه

وتكلفة التعامل مع الأجهزة الحكومية  يوإجراءات التقاض يوالنقل الداخل ئالضرائب وخدمات الموان

كما أنها تضم أيضا الحوافز بالمفهوم الشامل لهذا . ت الاقتصادية وكذلك شفافيتهاالسياسا يودرجة الثقة ف

س المال وكذلك أفضلا عن الأسعار النسبية للعمل ور الامتيازاتالاصطلاح والذى يشمل الإعفاءات و

  . السوق المحلية والسوق الدولية يالأسعار النسبية للسلع ف

 يكلة البطالة فومشيل العلاقة بين سياسات الاستثمار الورقة تحل هذا الإطار تحاول هذه يوف

بغية الوصول إلى حزمة من السياسات الكفيلة برفع مستوى وكفاءة الاستثمار لتحقيق معدلات  ،مصر

عقد  يويختص التحليل بصفة خاصة بدراسة وتحليل تلك العلاقة ف. مرتفعة من النمو كثيف العمل

 يالاستثمارية ف ترصيد الاستثمار اليوم ما هو إلا نتيجة للقراراولكن نظرا لأن حجم أو . اتيالتسعين
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بعض المواطن  يفإن التحليل ف ،اتيلى ما قبل التسعينإوإزاء امتداد جذور مشكلة البطالة  ،يالماض

  .يالنطاق الزمن ايتجاوز هذ

. خاتمةبخلاف المقدمة وال ،لى ثلاثة أجزاء رئيسيةإوتحقيقا للهدف من الدراسة تنقسم الورقة 

يستعرض الجزء الأول العلاقة بين الاستثمار والبطالة كما تفصح عنها النظرية الاقتصادية والخبرة 

 يوالبطالة ف يصلح لمناقشة العلاقة بين الاستثمار يوالغرض من هذا الجزء هو تقديم إطار تحليل. العملية

وذلك . مصر يالاستثمار والبطالة فبدراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين  يبينما يختص الجزء الثان. مصر

. مصر يتزايد مشكلة البطالة ف يبغية معرفة إلى أى حد يساهم كل من مستوى ونمط الاستثمار ف

 يمساهمة الاستثمار ف ةتفسر محدودي يويتناول الجزء الثالث بالتحليل سياسات وحوافز الاستثمار والت

عة من المقترحات حول سياسات الاستثمار الكفيلة تطرح الورقة مجمو ،الخاتمة يوف. توليد فرص للعمل

  .مصر يبحفز النمو كثيف العمل ف

  والخبرة العملية يطار النظرلإا: الاستثمار والبطالة -٢

أن نختبر تلك  ،مصر يلعله من المفيد قبل أن نقوم بدراسة وتحليل العلاقة بين الاستثمار والبطالة ف

نه أالمراجعة  وتوضح هذه. هذا الشأن يف يقتصادمن الأدب الا ضوء مراجعة الرصيد المتاح يالعلاقة ف

إلا أنه يمكن  ،على الرغم من تعدد النظريات الاقتصادية واختلاف تجارب الدول ومستويات تقدمها

  .نعرضها تباعا يوالت، استخلاص بعض المعلومات النظرية والمشاهدات العملية

  يطار النظرلإا
ولذلك لم يكن على سبيل . تواجه النظم الاقتصادية المختلفة يم التحديات التكانت البطالة ومازالت أحد أه

. على اختلاف مدارسه واتجاهاته يتصادقالفكر الا يالمصادفة أن تحتل تلك المشكلة مكانة بارزة ف

 ،ويمكن فى هذا الشأن التمييز بين عدة مدارس فكرية من أهمها المدرسة الكلاسيكية والنيوكلاسيكية

 ).١٩٩٧ ،يزكو ؛١٩٨٩ ،الخواجة(والمدرسة النقدية والليبرالية الحديثة  ،رسة الكينزيةوالمد

 ،الأولى: لى ملاحظتينإالنظريات يلزم التنويه  إلا أنه قبل استعراض أهم ما توصلت إليه هذه 

ول واقتصاديات الدول الرأسمالية مقارنة بالد المدارس الفكرية تتفق أكثر هإنه على الرغم من أن هذ

الدول النامية،   يالظاهرة ف هتحليليا مرجعيا يساعد على فهم الأبعاد المختلفة لهذ اطارإالنامية، إلا أنها تقدم 

نه على إ ،والثانية. من الدول نالاعتبار تباين الظروف الاقتصادية بين هاتين المجموعتي يمع الأخذ ف

كلة وكذلك سبل العلاج، إلا أنها مع ذلك الرغم من تباين تلك المدارس الفكرية من حيث تشخيص المش

   :من أهمها يتساعد على الوصول إلى بعض النتائج، والت

لا يمكن أن يتحقق  يعلى أن وضع التوظف أو التشغيل الكامل هو وضع نظر اأن هناك اتفاق •

 -لكبيرفترات الانتعاش ا يف ىحت - حتكاكيةوذلك لوجود نسبة من البطالة الا ،أكثر الدول تقدما يحتى ف

 %.٤-%٢تتراوح ما بين 
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على أن ظاهرة البطالة ترجع لاختلال العلاقة بين الطلب على العمل وعرض  اأن هناك اتفاق •

 .  الطلب على العمل مقارنة بعرضه لانخفاضترجع  يالعمل، وبشكل أكثر تحديدا فه

ز الفكر يرك ،فمن ناحية. المشكلة فقد تباينت الرؤى الفكرية أما فيما يختص بعلاج هذه •

لى إواستنادا . على المعالجات المرتبطة بجانب العرض وبصفة خاصة على آليات سوق العمل يالكلاسيك

النظرية أن مرونة الأجور سوف تدفع  يرى أنصار هذه ،سوق العمل يافتراض سيادة المنافسة الكاملة ف

لا يملك الآليات الذاتية  يالرأسمالأوضح كينز أن النظام  ،وعلى النقيض. لى تحقيق التشغيل الكاملإتلقائيا 

وأن  ،اتجاه الهبوط يكما أوضح أن الأجور غير مرنة ف. تدفعه للتوازن عند مستوى التشغيل الكامل يالت

وإنما يتحدد بمستوى الطلب  ،سوق العمل يمستوى التشغيل لا يتحدد بتقاطع منحنى الطلب والعرض ف

المشكلة يستند ه يقدم كينز مخرجا لهذ ،استنادا إلى ما تقدمو. يشتق منه الطلب على العمل يالذ، يالفعل

 .على تحفيز الطلب الفعال

الورقة تتبنى وجهة النظر  إلا أن هذه ،وعلى الرغم من أهمية المدخلين السابقين وتكاملهما

خلق  يوتركز بصفة خاصة على دور سياسات الاستثمار ف. الكينزية والخاصة بتحفيز الطلب الفعال

ظاهرة معقدة ومتعددة  يلى أنه مع التسليم بأن البطالة هويستند هذا الاختيار إ. ل منتجةفرص عم

جانب  يمصر ترجع ف يتفيد أن مشكلة البطالة ف يإلا أن هناك الكثير من الأدلة والشواهد الت ،الأسباب

. ية من التشغيلتحقيق مستويات عال يكبير منها إلى قصور الاستثمار كما ونوعا عن المساهمة الفعالة ف

مختلف الدول قد  يكما يرجع هذا الاختيار إلى أن معظم الدراسات المهتمة بمعالجة مشكلة البطالة ف

 ,World Bank( يأوضحت بشكل عام أن البطالة واسعة الانتشار ترجع أساسا إلى قصور الطلب الكل

مصر قد ركزت على الحلول  يفإن غالبية الدراسات المعنية بمشكلة البطالة ف ،فضلا عن ذلك). 1995

إلى أن  ،وأخيرا). ٢٠٠١ يالأهوان ;Assad, 1997 ; Radwan, 1997(المرتبطة بجانب العرض 

إلا أنها جميعها إجراءات طويلة  ،المعالجات الخاصة بجانب العرض على الرغم من أهميتها وجدواها

 يإجراءات مداها الزمن يه، ملحين أن سياسات الاستثمار الخاصة بتفعيل الطلب على الع يف. الأجل

ضافة إلى أن كثير من التجارب أثبتت لإبا, الأجلين القصير والمتوسط يومن ثم تأثيرها يكون غالبا ف

  ).Griffen, 1996(جدواها 

  

   المشاهدات العملية
 يإلى بعض المشاهدات الت ،طور النمو يف يتشير مراجعة تجارب كل من الدول المتقدمة وتلك الت

وجود علاقة بين مستوى ونمط أو طبيعة الاستثمار من ناحية ومعدل البطالة من ناحية  توضح

  .العلاقة يجاز أهم ما أسفرت عنه الخبرة العملية فى شأن هذهإوفيما يلى نستعرض ب. أخرى

الاتحاد  يومعدل البطالة ف يجماللإا ييوضح تتبع كل من نسبة الاستثمار إلى الناتج المحل •

هناك علاقة عكسية مستمرة بين  نأ ،١٩٩٨حتى  ١٩٦٠ل الأربعين عاما الممتدة من خلا ،يالأوروب

 يومع التسليم بوجود عوامل أخرى قد تؤثر ف. معدل الاستثمار من ناحية ومعدل البطالة من ناحية أخرى



٤  

دل قراءة تجربة الاتحاد الأوروبي الانتهاء إلى أن زيادة معخلال نه يمكن من أإلا  ،نهذين المتغيري

 ).١ شكل رقم(  تخفيض معدل البطالة يالاستثمار تلعب دورا ملموسا ف

 الاتحاد الأوروبي يمستوى الاستثمار والبطالة ف :)١(شكل رقم 
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Source: EU (2000), “Community Policies in Support of Employment" (www.europa.eu.int, 
25/12/2001). 

 

نه كلما ارتفع أ) ٢( حيث يوضح الشكل رقم ،كثير من الدول النامية يوتتأكد تلك العلاقة ف •

 .اتجه معدل البطالة إلى الانخفاض ي،جماللإا يلى الناتج المحلإ ستثمارمعدل الا

 

 مجموعة مختارة من الدول النامية يمستوى الاستثمار والبطالة ف :)٢(شكل رقم 
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Source: World Bank (2001), World Development Indicators, CD-ROM. 

كذلك تشير تجارب العديد من الدول النامية إلى أن معدل البطالة يتجه للانخفاض كلما كانت  •

وأخيرا إلى إقامة  ،وإلى استخدام فنون إنتاجية كثيفة العمل ،أنماط الاستثمار تتحيز إلى التصدير
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مقاسة (أنه كلما ارتفعت درجة الكثافة الرأسمالية ) أ -٣(ح الشكل رقم ويوض. مشروعات صغيرة الحجم

عن ) ب -٣(كما يكشف الشكل رقم . لى ارتفاع معدل البطالةإأدى ذلك ) الناتج/ لرأسمال يبالمعدل الحد

 . يجمالالإ ياتجاه معدل البطالة للانخفاض كلما تزايدت نسبة الصادرات للناتج المحل

  مجموعة مختارة من الدول النامية يلاستثمار والبطالة فنمط ا :)٣(شكل رقم 

 
 
 
 
 

CD-ROM. World Development Indicators,  Source: World Bank (2001), 

يمكن القول وبدرجة مقبولة من الثقة  ،وخبرة عملية يطار نظرإمن  هضوء ما تم استعراض في 

وكلما  ،مرتفعا الاستثمارنه كلما كان مستوى أو. ربأن معدل البطالة يتأثر بكل من مستوى ونمط الاستثما

ذلك ككان نمط الاستثمار يميل إلى تشجيع الفنون الإنتاجية كثيفة العمل والأنشطة الموجهة للتصدير و

والسؤال الملح هو . ساعد ذلك بشكل عام على التخفيف من حدة مشكلة البطالة ،المشروعات الصغيرة

  .الإجابة على هذا السؤال يمصر؟ يحاول الجزء التال ير والبطالة فماذا عن العلاقة بين الاستثما

 
  مصر يالاستثمار ومشكلة البطالة ف -٣

 ،اتيأواخر التسعين يقد شاهد تفاقما كميا ونوعيا لمشكلة البطالة ف يعلى الرغم من أن الاقتصاد المصر

من المفيد أن نستهل هذا الجزء وعليه قد يكون . المشكلة ترجع إلى عهد بعيد نسبيا إلا أن جذور هذه

على أن نستتبع ذلك بدراسة أكثر تفصيلا للعلاقة  ،اتيباستعراض سريع لجذور تلك المشكلة منذ الستين

ويمكن من خلال هذا الاستعراض التمييز بين . اتيمصر خلال فترة التسعين يبين الاستثمار والبطالة ف

  .)Radwan, 1997( ثلاثة مراحل مختلفة للبطالة

حيث لم تتعد . ات، وقد عرفت مجازا بمرحلة التوظف الكامليالمرحلة الأولى وتشمل فترة الستين 

ذلك الوقت بالاستثمارات الحكومية  يانخفاض معدل البطالة ف ويمكن تفسير%. ٣-٢البطالة السافرة نسبة 

 يمتزايد للدولة فالبنية الأساسية والزراعة وصناعات الإحلال محل الواردات، وبالدور ال يالضخمة ف

ول الأول عن التشغيل من ؤوالمس يالرئيس يقتصادلاحيث كانت الدولة هى اللاعب ا. يقتصادالنشاط الا

  . خلال سياسة تعيين الخريجين

 هذه يوف. اتيات واستمرت حتى منتصف الثمانينيمنتصف السبعين يالمرحلة الثانية وقد بدأت ف

ويمكن  .وإن كانت بمعدلات متواضعة وغير مثيرة للقلق ،الظهور يمشكلة البطالة السافرة ف الفترة بدأت

القطاع  –تفسير ظهور تلك المشكلة بأن الآليات التقليدية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من قوة العمل 
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بينما يمكن إرجاع تواضع معدلات . كانت قد بدأت تقترب من حالة التشبع –يوالتشغيل الحكوم يالزراع

تلك  يوتزايد تدفقات الموارد الأجنبية ف ،تباع سياسة الانفتاحلارتفاع معدلات النمو نتيجة البطالة إلى إ

دول الخليج على  يوأخيرا إلى تزايد الطلب على العمالة المصرية ف ،يالقطاع غير الرسم يوتنامالفترة، 

  .الدول هذه يأثر ارتفاع أسعار النفط ف

وخلال . السطور ات ومازالت مستمرة حتى كتابة هذهينالثالثة بدأت منذ منتصف الثماني المرحلة

حتى بلغت  ،وازدادت وطأتها مع الوقت ،يالتزايد بشكل تدريج يالفترة بدأت مشكلة البطالة ف هذه

المشكلة مكان الصدارة  وترتب على ما تقدم أن احتلت هذه. التسعينياتأواخر عقد  يمستويات مرتفعة ف

وسنعود إلى مناقشة هذا الموضوع  .لحقيقةه البيانات الرسمية لا تعكس هذوإن كانت ا, أجندة الحكومة يف

   . لاحقا

وبالرجوع إلى   , مصر يوالبطالة ف ستثمارلاللتعرف على طبيعة العلاقة بين ا ،وبشكل عام

يمكن القول بوجود , والذى يوضح تطور هذين المتغيرين خلال الأربعين سنة الماضية) ٤(الشكل رقم 

وإن كانت طبيعة . ة ومعدلات البطالة من ناحية أخرىيمن ناح الاستثمارية ما بين مستويات علاقة عكس

 يتحاد الأوروبلاتجربة ا يشاهدناها ف يمصر لا تتسم بنفس درجة الوضوح الت يتلك العلاقة العكسية ف

 يسباب التولعل ذلك يرجع إلى بعض الأ). ٢ورقم  ١رقم  ينشكلالانظر ( بعض الدول النامية  يوكذلك ف

طبقتها  يوسياسات التشغيل الت, عدم دقة البيانات: من أهمها ي،قتصاد المصرلايعرفها كل ملم بظروف ا

  . مصر يستثمار السائد فلاوأخيرا إلى طبيعة نمط ا يواتساع نطاق القطاع غير الرسم, الحكومة

  مصر يتطور الاستثمار والبطالة ف :)٤(شكل رقم 
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Source: Central Bank of Egypt, Economic Review, several issues.  

تزايد معدلات  يحد ساهم مستوى ونمط الاستثمار ف يالسطور القادمة معرفة إلى أ يف ونحاول 

  . البطالة خلال فترة التسعينيات

  

 

  نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي

  معدل البطالة
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  مستوى الاستثمار
، )٥(م الشكل رق يات كما هو موضح فيمصر خلال فترة التسعين يباستعراض معدلات الاستثمار ف

العديد من الدول ي مصر يقل عن نظيره ف يف يجمالالإ يأن متوسط معدل الاستثمار للناتج المحل يلاحظ

 إلى ١٩٩٢خلال الفترة من ( آسيا شرقمنطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأخيرا منطقة  يالنامية ف

التراجع ابتداء من عام  ىلإ يالجملإا ييلاحظ أيضا اتجاه معدل الاستثمار للناتج المحل كما). ١٩٩٩

بعجز معدل الاستثمار الخاص، على  ،ير هذا الاتجاه النزولفسوي. ٢٠٠٠/٢٠٠١وحتى  ١٩٩٨/١٩٩٩

وهو الأمر الذى ترتب عليه انخفاض معدل . الاستثمار العام يالرغم من تزايده، عن تعويض الانخفاض ف

  .الفترةهذه  أواخر يف يجماللإستثمار الاا

  

 مصر يمستوى الاستثمار ف :)٥(شكل رقم 

 
 
 
 
 

  

 

Source: World Bank (2001), World Development Indicators, CD-ROM and Central Bank of Egypt, 
Economic Review, several issues. 

 

لى مصر إالمباشر  يضآلة تدفقات الاستثمار الأجنب) ٦(يوضح الشكل رقم  ،ومن ناحية أخرى 

 يأو قارناها بذات المعدلات ف ،يسواء نظرنا إلى تلك التدفقات كنسبة من الناتج المحل. اتيسعينالت يف

  .الدول النامية السابق الإشارة إليها

  مصر يالمباشر ف يمستوى الاستثمار الأجنب :)٦(شكل رقم 

 
 
 
 
 
 

Source: World Bank (2001), World Development Indicators, CD-ROM. 

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وبعض الدول النامية (متوسط 1999-1992)

0

2

4

6

8

شيلى  الصين  تايلاند  الأردن المكسيك   تونس المغرب   اندونيسيا  مصر 

ي  
ـال

ـ
جم

ي الإ
ـ
ـ
حل

لم
ا

ج 
ـات

ـ
ر للن
ـ
ـ
ش
مبا

ال
ي 

ـب
ـ
جن

ر الأ
ما

تث
ـ
ـ
س
ة الا
ـب

ـ
س
ن

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر٪

0

1

2

1985 1991 1993 1995 1997 ي  1999
ـال

ـ
جم

ي الإ
ـ
ـ
حل

لم
ا

ج 
ـات

ـ
ر للن
ـ
ـ
ش
مبا

ال
ي 

ـب
ـ
جن

ر الأ
ما

تث
ـ
ـ
س
ة الا
ـب

ـ
س
ن

٪

مستوى الاستثمار فى مصر وبعض الدول النامية  (متوسط 1999-1992)
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إجمالي الاستثمار 

الاستثمار الخاص 

الاستثمار العام 
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محاولة تحليل  يالشروع ف إلا أنه قبل, التسعينيات يمصر ف يستثمار فلامستويات اهذا عن 

 . شارة إلى ملحوظتين أساسيتينلإتجدر ا, الفترة هستثمار والبطالة خلال هذلاالعلاقة بين كل من معدلات ا

لخصوص يلاحظ  يوف, ستثمارلاالأولى خاصة با لات لمعد يتجاه التصاعدلانه على الرغم من اأهذا ا

 يستثمار إلى الناتج المحللاإلا أن متوسط نسبة ا, ١٩٩٧وحتى  ١٩٩٣ستثمار خلال الفترة منذ لاا

 ،فضلا عما تقدم). ٥شكل رقم ( الدول النامية الشبيهة  يتقل كثيرا عن المستويات المناظرة ف يجماللإا

تتعلق ف ،الثانيةا أم. تلك المعدلات يتراجعا ملموسا ف ٢٠٠١وحتى  ١٩٩٨فقد شهدت السنوات منذ 

كما يكشف عنها الواقع المعاش وبصفة خاصة خلال  ،إذ يلاحظ أن ظاهرة البطالة, بمعدلات البطالة

فهناك العديد من ). ٤(تفوق المعدلات الرسمية المعلنة والموضحة بالشكل رقم  ،الثلاث سنوات الأخيرة

المتوسط  يتراوحت ف يوالت -معدلات البطالة تدفعنا إلى الاعتقاد بأن الأرقام المعلنة عن يالمشاهدات الت

 يحصاء فلإللتعبئة العامة وا يوفقا لبيانات الجهاز المركز -السنوات الثلاث هخلال هذ% ٩و% ٨بين 

  :ومن أهم تلك المشاهدات. تميل إلى التحيز إلى أدنى -٢٠٠١عام 

% ١٧.٥و%  ١٥مصر بنحو  يأن بعض الدراسات التطبيقية قدرت معدلات البطالة ف •

)Fergany, 1999.( 

ات يأوائل التسعين يمليون متعطل ف ١.٤أن رصيد البطالة المتراكم قد تزايد من  •

مركز المعلومات ودعم اتخاذ ( ٢٠٠٠عام  يعاطل فمليون  ٢إلى  ١.٥ ليتراوح بين

   .)٢٠٠٠, القرار

ألف فرد عام  ٦٠٠رتفع من اأن عدد الداخلين الجدد سنويا إلى سوق العمل قد  •

مركز المعلومات ودعم اتخاذ ( ٢٠٠٠ألف عامل فى عام  ٩٠٠ليصل إلى  ١٩٩٢/١٩٩٣

 ).٢٠٠٠, القرار

أعلنت عنها  يبرامج التشغيل الت يمليون مواطن قد تكالبوا على التقديم ف ٤.٤أن نحو  •

 . ٢٠٠١عام ي الحكومة ف

لتحول مثل البطالة الناشئة عن عملية ا ،أن الاقتصاد بدأ يعرف مصادر جديدة للبطالة •

عرفها الاقتصاد  يوالت ةوكذلك البطالة الدوري. اتيشهدتها مصر خلال التسعين يالت يقتصادالا

تزايدت حدته بعد  يوالت ،بدأت بوادره حينئذ يمع بداية أزمة الركود الذ١٩٩٧عام  يالمصر

تم تقدير البطالة الدورية  ،)World Bank, 2001(دراسة حديثة  يوف. ٢٠٠١أحداث سبتمبر 

  ١.ألف متعطل ٣٨٧يجة لتأثر قطاع السياحة بأحداث سبتمبر الأخيرة بنحو نت

عتبار لاا يستثمار ومعدل البطالة دون الأخذ فلاومع التسليم بأنه من الصعب الربط بين معدل ا 

تؤثر على طبيعة العلاقة بين هذين المتغيرين ومنها على سبيل  يحقيقة وجود مجموعة من العوامل الت

                                                
 ،)Radwan, 1997(و) Assad, 1997(و) Fergany, 1999(لـ فوفقا. ن تحلیل خصائص المتعطلین یزید من خطورة المشكلةإ -١

من المتعطلین لم یسبق لھم العمل ویبحثون % ٩٥وأن . سنة ٢٥لى إ ١٥یتضح أن البطالة تبلغ ذروتھا بین الشباب فى الفئة العمریة من 
توسطة وفوق المتوسطة الشھادات الم يوبصفة خاصة حامل –الظاھرة ترتفع بصفة خاصة بین المتعلمین  كما أن ھذه. عنھ لأول مرة

 .  المناطق الریفیة يوكذلك بین الإناث وف -وأخیرا الجامعیة
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قتصادية المختلفة ودرجة الكثافة الرأسمالية المستخدمة لاستثمارات بين القطاعات الاتوزيع ا نمط, لالمثا

على خلق  يالفعل هوبين تأثير يستثمارلافضلا عن وجود فترة زمنية ما بين اتخاذ القرار ا, نتاجلإفى ا

توسط مقارنة الم يمصر ف يستثمار فلامستويات ا يإلا أنه مع ذلك يمكن القول بأن تدن, فرص عمل

يعد مسؤولا ) ٥شكل رقم (السنوات الأخيرة  يتجاهها للتراجع فاالتسعينيات و يببعض الدول النامية ف

  . مصر وليس البيانات الرسمية يف يولو جزئيا عن تزايد حدة البطالة كما يكشف عنها الواقع الفعل

  نمط الاستثمار
 يتزايد معدلات البطالة ف يف ستثمارالسائدمط الالى محاولة معرفة إلى أية درجة ساهم نإوالآن ننتقل 

نمط توزيع الاستثمار على القطاعات : وسوف يتم تناول نمط الاستثمار من عدة جوانب تشمل. مصر

ونمط الاستثمار من حيث توجهه  ،المستخدم ينتاجلإالاقتصادية، ونمط الاستثمار من منظور الفن ا

  .يرا نمط الاستثمار من حيث اختيار حجم الوحدة الإنتاجيةوأخ ،أم للتصدير ينتاج للسوق المحللإل

 ين هذا النمط قد ساهم هو الآخر فأمصر  ييل نمط الاستثمار السائد حاليا فويتضح من تحل

أن ) ٧( يوضح الشكل رقم ،بدايةو. الحد من قدرة الاقتصاد على استيعاب أعداد متزايدة من المشتغلين

فمن . مع قدرة القطاعات الاقتصادية على توليد فرص للعمل قلا يتسللاستثمارات  يالتوزيع القطاع

تتسم بضعف قدرتها على استيعاب  يالأنشطة الاقتصادية الت يهناك اتجاه لتركيز الاستثمارات ف ،ناحية

وقطاع الخدمات  ،تنخفض فيها مرونة التشغيل للناتج مثل قطاع الصناعة والتعدين يأو الت ،العمالة

رتفاع مرونة التشغيل للناتج مثل قطاعات اتتميز ب ييلاحظ أن الأنشطة الت ،ناحية أخرى ومن. جتماعيةلاا

التشييد والتجارة والمال والتأمين وقطاع النقل والمواصلات، تتسم بمحدودية نصيبها من الاستثمار 

  .يجمالالإ

  نمط توزيع الاستثمار بين القطاعات الاقتصادية): ٧(شكل رقم 

Source: Ministry of Planning (2000), Main Changes in National Economy. 

ولعل خير . لتزايد استخدام الفنون الإنتاجية كثيفة رأس المال اعام اهكما يلاحظ أن هناك اتجا

 هنيألف ج ٦٠متوسط تكلفة خلق فرصة عمل على المستوى القومى من نحو  عارتفاعلى ذلك دليل 

مركز المعلومات ( ات يأواخر التسعين يألف جنيها مصريا ف ١٠٣ يلى حوالإالثمانينات  يف يمصر
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انخفاض متوسط مرونة التشغيل للناتج على مستوى  هوهو ما ترتب علي). ٢٠٠٠, ودعم اتخاذ القرار

وهو ما يشير إلى أن ) . Fergany, 1999( ) ٥ر٠(إلى )  ٨ر ٠(خلال ذات الفترة من  يالاقتصاد القوم

 بعبارةأو  ،التخفيف من وطأة مشكلة البطالة يتحقق خلال تلك الفترة لم يساهم بشكل ملموس ف يالنمو الذ

 .أخرى أن النمو لم يكن كثيف العمل

السوق المحلية وبين  يكذلك تكشف مراجعة نمط توزيع الاستثمارات بين الإنتاج الموجه للبيع ف

تضاؤل نسبة الإنتاج ) ٨(إذ يوضح الشكل رقم  .الداخلية السوقلتفضيل  اعام اأن هناك اتجاه ،التصدير

 يف% ٢٠نسبة  يجمالالإ يإذ لم تتعد نسبة الصادرات السلعية والخدمية للناتج المحل ،الموجه للتصدير

 . خلال هذا العقد% ١٦إلى % ٢٣كما يلاحظ أيضا اتجاه هذه النسبة للانخفاض من . اتيمتوسط التسعين

 يار بين التصدير والإنتاج للسوق المحلنمط توزيع الاستثم :)٨(شكل رقم 

 
 
 
 
 

Source: World Bank (2001), World Development Indicators, CD-ROM. 

 

نه بينما تعد أ ،وأخيرا يكشف نمط توزيع الاستثمارات بين المشروعات الصغيرة وكبيرة الحجم

، إلا )%٥٤نحو ( يالصناعولة عن توظيف أكثر من نصف العمالة بالقطاع ؤالمشروعات الصغيرة مس

  ).  World Bank, 1994% (١٤أن نصيبها من الاستثمارات لا يتعدى 

السنوات  يوتراجعه ف ،مستوى الاستثمار يلى أن تدنإيمكن الانتهاء  ،ضوء التحليل السابق يف

ا قد لعب ،الاستثمارات من ناحية أخرى بالإضافة إلى عدم كفاءة نمط تخصيص هذه ،الأخيرة من ناحية

 يولا يعن. انخفاض الطلب على عنصر العمل وهو ما ترتب عليه ارتفاع معدلات البطالة يدورا أساسيا ف

 دومن أهمها استنفا ،خرى تسببت فى تفاقم مستويات البطالةأما تقدم إنكار أو استبعاد وجود عوامل 

انفصال مخرجات  ،وردة للعمالةانحسار الطلب فى الدول العربية المست ،الآليات التقليدية لاستيعاب العمالة

ارتفاع معدل نمو قوة العمل مقارنة بمعدل خلق فرص للعمل، وأخيرا  ،التعليم عن احتياجات سوق العمل

  .جمود وتشوه سوق العمل

 توليد فرص عمل  يتحول دون المساهمة الفعالة للاستثمار ف يالسياسات الت -٤
للإجابة على هذا . لا يتفق وهدف التشغيل يوالذ يتثمارسالأسباب المفسرة لهذا السلوك الا يه ما ،لكن

ولة عن انخفاض معدلات ؤالسؤال نتقدم بالتحليل خطوة إلى الأمام لتحديد السياسات الاستثمارية المس
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التشخيص ما يكون فبقدر . وكذلك عن عدم اتساق نمط توزيعه وهدف رفع مستويات التشغيل ،الاستثمار

  . ر ما تكون رؤيتنا للعلاج ملائمة وفعالةبقد ،سليما لتلك السياسات

  مستوى الاستثمار يولة عن تدنؤالسياسات المس
المجموعة . تين من الأسبابيمصر بمجموعتين رئيس يمستويات الاستثمار الخاص ف ييمكن تفسير تدن

. مصر ياكتنفت تطبيقه ف يوالمشاكل الت ،من حيث طبيعته يقتصادخاصة ببرنامج الإصلاح الا ولىالأ

تحد من جاذبية مناخ الاستثمار وتمارس تأثيرا معاكسا على  يبينما ترتبط المجموعة الثانية بالمشاكل الت

  .كفاءة المستثمرين وقدرتهم التنافسية

  يقتصادالمشاكل المرتبطة ببرنامج الإصلاح الا: المجموعة الأولى

ات قد أكد على التوجه يوائل التسعينأ يبدأ تطبيقه ف يالذ يقتصادصلاح الالإعلى الرغم من أن برنامج ا

لا أن استجابة إ ،نحو تقليص دور الدولة، وتزايد الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك ورائد للنمو

القطاع الخاص كانت ومازالت محدودة بالنسبة للأهداف التنموية المنشودة من حيث رفع معدلات النمو 

 يكما تعد أيضا محدودة مقارنة بالمستويات المحققة ف. ةالسوق العالمي يوزيادة الاندماج ف ،والتشغيل

  ). ٤انظر الشكل رقم (العديد من الدول ذات الظروف الاقتصادية المشابهة 

 يف يقتصاديمكن تفسير ضعف استجابة الاستثمار الخاص بالطبيعة الانكماشية لمكون التثبيت الا

ولا يمكن قبول تفسير هذا النمط . يح الهيكلوبتباطؤ تنفيذ المكون الخاص بالإصلا ،برنامج الإصلاح

متعارف عليها فى معظم ال  Wait and See"الانتظار والترقب"الاستجابة الحذرة بظاهرة  أو هذه يالسلوك

 ٣التجارب أن فترة الانتظار عادة ما تتراوح بين  حيث تشير معظم هذه. يقتصادتجارب الإصلاح الا

  . وبوليفيا يالمكسيك وشيل يسنوات كما حدث ف ٤و

النصف الأول  يطبقتها مصر ف يالت يقتصادعلى الرغم من نجاح سياسة التثبيت الا ،فمن ناحية

إلا أن طبيعتها الانكماشية قد فرضت قيودا أو سقوفا  ،يوالمال يتحقيق التوازن النقد يف اتيمن التسعين

كما  - الاستثمار الخاص يدة فالزيا وبذلك عجزت. عليا على إمكانية زيادة معدلات الاستثمار الخاص

 يوذلك ف .الاستثمار العام وعن خلق فرص عمل جديدة يعن تعويض الانخفاض ف -سبق وأن ألمحنا

. لى سوق العملإتشغيل العمالة الداخلة  يتخلت فيه الدولة جزئيا وبالتدريج عن سياستها ف يالوقت الذ

 يتين فيأعقاب الصدمتين الخارج يف يالمصرمر بها الاقتصاد  يأضف إلى ذلك الظروف الانكماشية الت

أدتا إلى تراجع معدلات النمو وإلى تأجيل المستثمرين لقراراتهم  يوالت ،٢٠٠١وعام  ١٩٩٧ عام

  .الاستثمارية لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية

يطلق عليه الدكتور سعيد  يوالذ ي،ومن ناحية أخرى، لم يحقق المكون الخاص بالإصلاح الهيكل

 يأو الإصلاح المال "الجهاد الأصغر"ـمن التقدم مقارنة ب لامستوى مقبو ،"الجهاد الأكبر"ر اصطلاح النجا

ونقصد بذلك تحرير التجارة الخارجية ورفع مستوى أداء القطاع العام وتنفيذ برنامج . يوالنقد

الإصلاح و ،يإصلاح النظام الضريبو، يوالقطاع المال يالتخصيصية وتحسين كفاءة الجهاز المصرف



١٢  

ستثمار الخاص لاوكلها أمور أو شروط ضرورية لأية سياسة اقتصادية تستهدف تشجيع ا. يالمؤسس

  ).Fawzy, 1998( ليتولى قيادة عملية النمو والتنمية

  المشاكل المرتبطة بمناخ الأعمال: المجموعة الثانية

 ،اتية قد بذلت خلال التسعين، أن الحكوميالاقتصاد المصر يتوضح المتابعة الدقيقة لمجريات الأمور ف

مناخ  يوقد أسفرت تلك المبادرات عن تحسن ف. جهودا ملموسة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الخاص

مصر  يزالت قدرة مناخ الأعمال فما ،يجابيةلإالخطوات ا نه على الرغم من هذهألا إ. مصر يالأعمال ف

  ).٩ شكل رقم( قارنة ببعض الدول المنافسةضعيفة م - أجنبيام محليا كان أ - على جذب الاستثمار

  مصر يف يستثمارتقييم المناخ الا :)٩(شكل رقم 

 
 
 

  

  

 

Source: Fawzy, Samiha (1998), Business Environment in Egypt, ECES Working Paper No. 34. 

ية لآراء القطاع الخاص حول مدى جاذب اتمت حديث يالت وقد أوضحت نتائج أحد الاستبيانات

مازالت هناك مجموعة من القيود والمشاكل فنه على الرغم من تلك الجهود أ ،مصر يمناخ الأعمال ف

. تؤثر بشكل معاكس على كفاءته وقدرته التنافسية يالت، وتحد من تزايد معدلات الاستثمار الخاص يالت

تعوق  ياكل التيمكن رصد أهم المش ،)١٠(الشكل رقم  يووفقا لنتائج هذا الاستبيان والموضحة ف

ل مع يشير المستثمرون أن التعام ثحي ،تعقد الإدارة الضريبية: يالاستثمار الخاص على النحو التال

 يوهو ما يترجم من وجهة نظرهم ف ،إلى ضياع كثير من الوقت والجهد يأجهزة الإدارة الضريبية يؤد

متوسط الوقت اللازم لفض  إذ يصل ،وقصور وبطء آليات فض المنازعات ؛التكاليف يصورة ارتفاع ف

 هوهذ، وغياب وقصور مستوى الخدمات المساعدة؛ أربعة سنوات ونصف يالمحاكم حوال ينزاع ف يأ

ارتفاع تكلفة عنصر العمل وتشمل مثلا مراكز التدريب والمعامل الخاصة بمنح شهادات الجودة والمنشأ؛ 

سعر  ية؛ وصعوبة التصدير بسبب المغالاة فنتاجيته وارتفاع قيمة التأمينات الاجتماعيإنتيجة لانخفاض 

 ت تفصيلية عناوعدم توافر قاعدة معلوم ؛الصرف حينذاك وتعقد إجراءات استرداد الضرائب الجمركية

عدم استقرار ووضوح السياسات وصعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكلفته؛ و ؛الأسواق الخارجية

 .يةالسوق المحل يوأخيرا ضعف القوة الشرائية ف ؛الاقتصادية
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١٣  

  مصر يتعوق الاستثمار ف يالمشاكل الت :)١٠(شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Fawzy, Samiha (1998), Business Environment in Egypt, ECES Working Paper No. 34. 

 

 

إلا أن معظم  ،١٩٩٨أن تاريخ هذا الاستبيان يرجع لعام من رغم باللى أنه إوتجدر الإشارة 

يجابية لإفيما عدا بعض الاستثناءات ا ،اليومأشار إليها المستثمرون مازالت قائمة حتى  يالتالمشاكل 

غير  يف ،سعر الصرف يأصبحت شكوى المستثمرين من المغالاة ف ،يجابيةلإفمن الناحية ا. والسلبية

ة من يناير مقابل الدولار خلال الفتر يف يسعر صرف الجنيه المصر يمحلها بعد التخفيضات المتتالية ف

وإن  %.٣٥ ترتب عليه انخفاض قيمة العملة الوطنية بنحو يالأمر الذ وهو. ٢٠٠٢وحتى مارس  ٢٠٠١

بالقدر الكاف لتمويل الواردات المرتبطة بدوران  يكان هناك شكوى الآن من عدم توافر النقد الأجنب

 يمثل تراجع الثقة ف ،حدتهاازدادت  يهناك بعض المشاكل الت ،أما من الناحية السلبية. نتاجلإحركة ا

مواجهة ما اصطلح على  يالسياسات ف السياسات الاقتصادية كرد فعل لبطء وعدم اتساق بعض هذه

 يثر الركود الذأعلى  ،يوكذلك مشكلة ضعف القوة الشرائية للسوق المحل. تسميته بأزمة الركود والتباطؤ

 . اتيداهم السوق المصرية أواخر التسعين

بداية  يف يعلى السوق المصر هألقى بظلال يأن الانكماش الذ يا تقدم فيمكن إجمال مو

، ٢٠٠٢و ١٩٩٧ يأواخر نفس العقد نتيجة لأزمت يوف ،يقتصادات بسبب برنامج التثبيت الايالتسعين

مناخ  يواستمرار معاناة المستثمرين من بعض المشاكل ف ،يوكذلك تأخر تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكل

 .لى كبح معدلات نمو الاستثمار الخاصإالنهاية  يف يتكاتفت لتؤد قد ،الاستثمار

 

 

43 
44 

47 
50 
51 
53 
53 

57 
63 

33 

0 10 20 30 40 50 60 70 

  غير رسميةمدفوعات
  من المدخلاتالمشتريات

  محلى غير كافطلب
  التأكدعدم

  وتوافر التمويلتكلفة

  التصديرعوائق
 العمالة
  المساعدةالخدمات

  فض المنازعاتألية
  الضريبيةالادارة

 ١٠٠= القيمة القصوى 



١٤  

  ولة عن وجود أنماط استثمارية غير متسقة مع هدف التشغيل ؤالسياسات المس
 .التخفيف من مشكلة البطالة يتساهم بشكل ملموس ف لا ستثمارتقل الآن لدراسة أسباب وجود أنماط للانون

 كثيفةولة عن التحيز لاستخدام فنون إنتاجية ؤحوافز الاستثمار المسذلك على تحليل سياسات و يونعتمد ف

كذلك سوف يتم . تدفع إلى تفضيل الإنتاج للسوق المحلية على حساب التصدير يالت وتلكس المال، أر

  . تحول دون انطلاق ونمو الصناعات الصغيرة كثيفة العمل يتناول السياسات الت

  لإنتاجية كثيفة العملأسباب تحيز الاستثمار ضد الفنون ا

يمكن إرجاع أسباب تفضيل المستثمرين استخدام فنون إنتاجية كثيفة رأس المال إلى هيكل الأسعار النسبية 

للعنصر الأول  يترتب عليه انخفاض السعر النسب يوالذ ،اتيالتسعين يس المال والعمل السائد فألر

سعر  يلى المغالاة فإ، بالإضافة يالماض يف يدفع وجود سعر فائدة سلب ،فمن ناحية. يمقارنة بالثان

) اتيخلال عقد التسعين% ٣٠و% ٢٠قدرت بنسبة تتراوح بين  يوالت( مقابل الدولار يصرف الجنيه ف

 يوكذلك انخفاض معدل التعريفة الجمركية على السلع الرأسمالية المستوردة، إلى انخفاض السعر النسب

 ،لا أن انخفاض إنتاجية العملإ, ن انخفاض الأجور الاسمية للعملعلى الرغم م، المقابل يوف. س المالألر

 ،مثل صعوبة الاستغناء عن العمالة فى أوقات الأزمات(سوق العمل  يالأجرية ف وجمود القواعد غير

لى ، قد دفعا إ)وأخيرا ارتفاع التأمينات على العمال ،ومشاكل تعيين الإناث ،يوتعقد إجراءات التقاض

لى استخدام الفنون إوترتب على هاتين الحقيقتين انحياز الاستثمار . النسبية لعنصر العمل ارتفاع التكلفة

  . س المالرأالإنتاجية كثيفة 

  أسباب تحيز الاستثمار ضد الإنتاج الموجه للتصدير
لى تشوه العلاقة بين السوق إلى أن حوافز الاستثمار أدت إمصر  يف ييرجع ضعف الأداء التصدير

فقد دفعت . السوق الدولية يسعارها فأالسوق المحلية و يبين أسعار السلع ف وأ ،سواق التصديرالداخلية وأ

 مواجهة الدولار يف يسعر الجنيه المصر يوالمغالاة ف ،التعريفة الجمركية المرتفعة على السلع النهائية

على المدخلات للضريبة الجمركية  يوتعقد إجراءات الاسترداد الجمرك ،)قبل التخفيضات الأخيرة(

. إلى تفضيل المستثمرين الإنتاج للسوق المحلية على حساب التصدير - والممنوحة للمصدرين - الوسيطة

 ينتاجه فإيبيع  يأن ربحية المنتج الذ) Galal and Fawzy, 2001( وتأكيدا لذلك، أوضحت دراسة حديثة

 تج الذى يصدر كل إنتاجه نسبة،  بينما لا تتعدى ربحية المن%٦٠و% ٢٥السوق المحلية تتراوح بين 

قدرت الضريبة الضمنية على ) Nathan Associates, 1998(ن يدراسة لخير الدين وآخر يوف%. ١٩

  %. ١٩.٨المصدرين من جراء ارتفاع التعريفة الجمركية بنحو 

  أسباب التحيز ضد المشروعات الصغيرة
مصر  ين الصناعات الصغيرة فأ )World Bank, 1994; Fawzy, 1998(توضح العديد من الدراسات 

ويظهر ذلك ، مناخ الأعمال يبشكل أكثر حدة من المشروعات كبيرة الحجم من أوجه القصور ف يتعان

بينما على  ،بشكل واضح بالنسبة للمشاكل المتعلقة بالضرائب وفض المنازعات والحصول على التمويل
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 مشروعات مقارنة بالمشروعات كبيرة الحجمال هذه يالنقيض تقل حدة المشاكل المرتبطة بقوة العمل ف

  ).١١شكل رقم(

  حدة المشاكل بين المشروعات صغيرة وكبيرة الحجم :)١١(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source: Fawzy, Samiha (1998), Business Environment in Egypt, ECES Working Paper No. 34. 

نتاجية من تحيز سياسات وحوافز الاستثمار الوحدات الإ هذه يتعان ،وبالإضافة إلى ما تقدم

كثير من الإعفاءات الضريبية مثل تلك الممنوحة  ،فعلى سبيل المثال. لصالح المشروعات كبيرة الحجم

البورصة لا  يوتلك الممنوحة للشركات المساهمة المسجلة ف ،المناطق الحرة يللمشروعات المتوطنة ف

الضمانات المطلوبة للحصول  يفإن المغالاة ف ،فضلا عن ذلك .تمتع بها إلا المشروعات كبيرة الحجمت

حد ذاتها قيدا على المشروعات الصغيرة يحول دون حصولها على التمويل  يعلى القروض تمثل ف

عد أهم سمة للقوانين ينه على الرغم من أن تعدد الإعفاءات والحوافز إيمكن القول  ،وبشكل عام. المناسب

القوانين تكاد تكون خالية من أية حوافز للمشروعات  هإلا أن معظم هذ ،صرم يالمنظمة للاستثمار ف

  . صغيرة الحجم

   و مرتفعة وكثيفة العملنحو سياسات استثمارية تساعد على تحقيق معدلات نم -٥

المشكلة من أخطر التحديات  معدل البطالة، بحيث باتت هذه يات تفاقما كميا ونوعيا فيشهد عقد التسعين

ومع . مصر يف يستقرار السياسلاا جتماعية بل وأيضا تهددلاقتصادية والاد مستقبل التنمية اتهد يتال

يرجع  ،يمفادها أن مكمن الخطورة الفعل ،الدراسة تنطلق من فرضية محددة التسليم بما تقدم، إلا أن هذه

. مية كما وكيفامعدلات الاستثمار والتن يإلا الوجه الآخر لمشكلة ترد يإلى أن ظاهرة البطالة ما ه

وبين مشكلة  ستثمارالدراسة تحليل العلاقة بين مستوى ونمط الا هاستهدفت هذ ،الفرضية هوانطلاقا من هذ
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وذلك بغية الوصول إلى حزمة من السياسات الكفيلة برفع مستوى وكفاءة الاستثمار من . مصر يالبطالة ف

  . أجل تحقيق نمو كثيف العمل

ات تفاقما كميا يمصر قد شهدت خلال التسعين يشكلة البطالة فوقد انتهى التحليل إلى أن م

لى عدم نجاح السياسة الاقتصادية بشكل عام إالأول  مالمقا يوأن سبب هذا التفاقم يرجع ف. ونوعيا

آن  يتحقيق معدلات نمو مرتفعة المستوى وكثيفة العمل ف يوالسياسة الاستثمارية على وجه الخصوص ف

مستويات الاستثمار ووجود أنماط استثمارية لا تتفق  يك السياسات تدن وتراجع فإذ ترتب على تل. واحد

  .ضعف قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل منتجة في شكلالنهاية  يوهدف التشغيل، وهو ما انعكس ف

لمشكلة البطالة سيكون  يأن أية محاولة للتصد يفإنه يصبح من الجل ،النتائج هوإذا سلمنا بهذ

الحالية بدون  ستثماروأن استمرار سياسات الا ،فشل إذا تمت بمعزل عن سياسات الاستثمارمصيرها ال

نه إذا ما أرادت أفإن النتيجة المنطقية لما تقدم  ،وعليه. لى المزيد من البطالةإبدون شك  عسيدف ،تغيير

سياسات  يالنظر فلى هذا الهدف يستلزم إعادة إ، فإن الطريق يالحكومة معالجة مشكلة البطالة بشكل جد

  . ه خاصجبو الاستثمارو ،ونمط التنمية بشكل عام

لخصوص يوف ن وضع إحيث  ،تطرح الورقة مجموعتين من المقترحات العامة ،هذا ا

وترتبط المجموعة الأولى من . الورقةهذه ستراتيجية متكاملة لعلاج مشكلة البطالة يخرج عن نطاق إ

بينما . لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من الاستثمار والنموالمقترحات بسياسات الاستثمار اللازمة 

  . تختص المجموعة الثانية بحوافز الاستثمار الكفيلة بتحقيق نمو كثيف العمل

  المجموعة الأولى

بق إلى أن تحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من الاستثمار والنمو يعد شرطا ضروريا االس لنتهي التحليا

مقترحات بعضها يختص بالسياسات  عدةنطرح  ،ووصولا لهذا الهدف. شكلة البطالةللمعالجة السليمة لم

نرى أهمية  ي،وعلى المستوى الكل. والبعض الآخر يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ،الاقتصادية الكلية

قتصاد لاا يالتوقيت المناسب لدعم وتأكيد الثقة ف يوضع سياسات كلية متكاملة تتسم بالاستقرار وف

لحزمة متكاملة  يفضلا عن ضرورة التنفيذ الفور .اعدة المستثمرين على رسم سياساتهم المستقبليةولمس

تنفيذ  ينرى ضرورة البدء ف ،وأخيرا. يمن السياسات النقدية والمالية من أجل تنشيط السوق المحل

  . يالمؤسسمجال الإصلاح  يوف ،يمجال التجارة والقطاع المال يوخاصة ف ،برنامج الإصلاح الهيكلى

 يأن أساس أنرى  ،وعلى مستوى السياسات الخاصة بتوفير مناخ أعمال محفز للاستثمار

جديد بين الحكومة والمستثمرين  يتماعجمحاولة لتحسين هذا المناخ يجب أن تبدأ أولا بالاتفاق على عقد ا

وأن . والمشاركة بينهما وعلى وجود نمط واضح لتقسيم العمل ،يقوم على الثقة المتبادلة والمصارحة التامة

ذلك العمل على تذليل  يعلى أن يل. الأصل والتقييد هو الاستثناء يلى مبدأ أن الإباحة هإيستند هذا العقد 

ومنها على سبيل المثال المشاكل المتعلقة بتعقد . ستثمارلامازالت تحد من مستوى وكفاءة ا يالعقبات الت

وارتفاع معدلات الضرائب المباشرة على أرباح الشركات  ،ةجراءات الخاصة بالإدارة الضريبيالإوطول 

وكذلك المشاكل المرتبطة بفض المنازعات وبالتعامل مع الإدارات . وتعدد الضرائب غير المباشرة
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وأخيرا المشاكل الخاصة بانخفاض مستويات تدريب العمال . البحرية والمطارات ئالموان يالجمركية ف

  .ونقص بعض الكفاءات المهارية

  المجموعة الثانية 
لمواجهة تلك المشكلة بشكل  يشرط الأول والضرورالمع التسليم بأن رفع معدلات النمو والاستثمار هو  

إذ يستلزم تحقيق النمو كثيف . المجتمع يحد ذاته لزيادة مستويات التشغيل ف يإلا أنه لا يعد كافيا ف ،جاد

 ا الشأن نقترح ربط سياسة الحوافز والإعفاءاتهذ يوف. حوافز الاستثمار يالعمل إعادة النظر ف

وكذلك تقليل الفجوة بين ربحية . بمستوى التشغيل) التأمينات الاجتماعية ،شروط الائتمان ،الضرائب(

وقد اتخذت الحكومة بالفعل . السوق المحلية ييبيعون منتجاتهم ف اللذينوربحية المنتجين  ،المصدرين

. مواجهة الدولار يف يللجنيه المصر يتخفيض سعر الصرف الحقيق سبيل يبعض الإجراءات الفعالة ف

أن تعظيم نتائجها بالنسبة للتصدير يستلزم تخفيض التعريفة الجمركية  لاإ ،يجابيةإوإن كانت خطوة  هوهذ

  . يالسماح المؤقت والاسترداد الجمرك يوتحسين نظام ،على السلع النهائية

خلق مزيد من  ين تلعب دورا هاما فأت الصغيرة كذلك من الممكن لسياسات دعم الصناعا

) المالية والتسويقية والفنية والتكنولوجية( هذا المجال أن تقدم الخدمات المساندة يونقترح ف. فرص العمل

 يكوريا والهند والت يأسوة بالتجارب الناجحة ف ،شكل حزمة متكاملة بدلا من تقديمها بشكل منفصل يف

الصناعات، مع مراعاة أن يستمر تقديم تلك المساعدات  هدعم هذ يكثر فاعلية فأثبتت أن هذا الأسلوب أ

تطبيق  يكما نقترح البدء ف. )Lall, 2000(لى أن تطمأن الجهات المساندة إلى قدرة المشروعات التنافسية إ

المشروعات ونذكر منها على سبيل المثال فكرة  دعم مثل هذه يبعض المناهج الجديدة المستخدمة ف

أو حق امتياز العلامة  Franchise ومنهج الفرانشيز ،Cluster Development لتنمية العنقوديةا

  . التجارية

تحفيز أو تشجيع الاستثمار الخاص ورفع كفاءته هو شرط  رغم أننود أن نؤكد أنه  ،النهاية يوف

سياسات تستهدف الحد إذ يجب أن يكون ذلك مصحوبا ب. نه غير كافأإلا  ،للتخفيف من حدة البطالة يضرور

  .سوق العمل يمعالجة التشوهات ف اوأخير ،مستوى التعليم والتدريب ع، ورفيمن النمو السكان
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